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إن الصـفقات السابقـة المبرُمـة مـا بين الحكومـة المصريـة وشركـات الطاقـة الأجنبيـة، قـد يكـون لهـا تـأثير
واسع النطاق على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر اليوم، فالنفط والغاز اللذان ينبغي لهما
كــبر مصــادر الــثروة والاســتقلال الاقتصــادي، أصــبحا الآن يســتخدمان كسلاح لإذلال ــا أحــد أ أن يكون
وإخضــاع الأمــة، وأي نقــاش حــول كيفيــة اســتعادة الاســتقلال الســياسي المصري، واســتعادة الســيادة
الاقتصادية المصرية، وتحسين ظروف الشعب المعيشية، يجب أن ينبع من خلال ط مسألة إعادة

التفاوض على عقود إنتاج النفط والغاز المصري.

تدّعي السلطات المصرية بأنها تعاني من نقص في الطاقة ناجم عن الزيادة المحمومة بالطلب عليها؛
مما أدى لقصور الإنتاج عن تلبية الطلب المتزايد؛ وهذا ما سيدفع مصر لاستيراد الطاقة من بلدان
المجاورة، بما في ذلك الكيان الإسرائيلي، من أجل تلبية احتياجات السكان، حيث يتم ط الخا
هذه الأسباب لتبرير الانقطاع المتكرر بالتيار الكهربائي الذي يعاني منه الشعب المصري في الفترة الأخيرة.

ولكــن الواقــع يختلــف عــن ادعــاءات الســلطة؛ فــالنقص الشديــد في الطاقــة ليــس ناجمًــا عــن ارتفــاع
الطلــب عليهــا مــن قبــل الســكان المصريين، لكنــه بالحقيقــة نــاجم عــن طلبــات شركــات الطاقــة الــتي
تستهلك ما يقارب نصف الطاقة المنتجة في البلاد؛ فعلى الرغم من أن موارد الطاقة المصرية كافية،

إلا أنها لا تكفي مصر وشركات الطاقة سويًا.

إن الصفقة القياسية المبرمة ما بين الحكومة المصرية وشركات النفط والغاز العملاقة تنص على التزام
الدولة المصرية بمنح الشركات حق امتياز الأرض، وهذا الحق يعطي الشركات امتيازًا حصريًا بالبحث
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والتنقيــب عــن النفــط ضمــن الأراضي الــتي أعطيــت لهــم مجانًــا مــن قبــل الدولــة؛ بالمقابــل فــإن هــذه
الشركات تستخ النفط والغاز وتستحصل على نصف الإنتاج لتبيعه في السوق الدولية، أما النصف
المتبقـي فيذهـب لتلبيـة الاحتياجـات المحليـة المصريـة، وبـإجراء حسـاب بسـيط يمكننـا اسـتنتاج أن مصر
تسـتهلك فقـط نصـف الطاقـة الـتي يتـم إنتاجهـا، أو بعبـارة أخـرى، مصر تنتـج مـن الطاقـة ضعـف مـا

تستهلكه حاليًا؛ وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريفه على أنه نقص بموارد الطاقة.

العلاقة التعاقدية التي تجمع مصر وشركات الطاقة تنص على وجوب قيام الدولة المصرية بتعويض
شركات الطاقة عندما تعمد إلى تحويل جزء من حصة هذه الشركات من ناتج الطاقة لتلبية الحاجة
المحليــة؛ فوفقًــا للعقــود، تعمــد مصر لــشراء مواردهــا الخاصــة مــن الطاقــة مــن شركــات النفــط، كــون
احتياطيات النفط والغاز المصرية تصنف وفقًا للعقود على أنها ضمن أصول شركات الطاقة وليست
ملكًـا للدولـة؛ لـذا فـإن الدولـة تقـوم بتعـويض الشركـات عـن الطاقـة الـتي تقـوم بتحويلهـا داخليًـا مـن

حصة هذه الشركات، بمبلغ يعادل ربح هذه الشركات في حال قامت ببيع هذه الحصة خارجيًا.

إن تطــبيق بنــود العقــد سالفــة الــذكر، أدى إلى ترتــب مبلــغ ديــن يعــادل حــوالي  مليــار دولار في ذمــة
الحكومة المصرية لصالح شركات الطاقة، وهذا المبلغ بالطبع ناجم عن قيام مصر بتحويل قسم من
حصة شركات الطاقة للاستهلاك المحلي، مما يحتم على الدولة تعويض هذه الشركات عن أرباحها
الضائعة وفقًا لبنود العقد، وأن المواطن المصري مجبر على الوفاء بهذا الالتزام، إلى جانب دفعه لثمن
استهلاكه للكهرباء، وعمليًا فإن المواطن المصري يدفع ثمن الطاقة التي يستهلكها مرتين: فأولاً يقوم
بــدفع المبلــغ المترتــب عــن اســتهلاكه للكهربــاء للدولــة، وبعــدها يعمــد إلى وفــاء ديــن مصر تجــاه شركــات
الطاقة والناجم عن استهلاكه للكهرباء أيضًا، ناهيك عن حقيقة أن هذه المبالغ ستزداد حاليًا نظرًا

لقيام الحكومة المصرية بتخفيض دعمها للطاقة.

يادة إن نتائج هذه السياسة المالية ستؤثر على حياة المواطن المصري بعدة طرق، كونها ستؤدي إلى ز
يـادة تكـاليف الشحـن والتصـنيع بالنسـبة للشركـات، وهـذا الوضـع تكـاليف النقـل بالنسـبة للأفـراد، وز
ســـيلقي بظلالـــه علـــى كامـــل القطـــاع الاقتصـــادي مؤديًـــا بالنتيجـــة إلى ارتفـــاع الأســـعار بشكـــل عـــام

بالأسواق.

إن بعـض الشركـات الكـبرى تفضّـل اسـتخدام مصـادر طاقـة أرخـص لتخفيـض تكـاليف الإنتـاج، ولكـن
كــبر ممــا تــوفره مــن التكــاليف؛ فمثلاً تعمــد بعــض شركــات هــذه المصــادر تنتــج مســتوى مــن التلــوث أ
الأســمنت العاملــة في مصر مثــل شركــة إيتالســيمنتي وشركــة لافــا إلى اســتخدام الفحــم في مصانعهــا
لإنتــاج الطاقــة، ولكــن نظــرة إلى الوقــع تــبينّ لنــا أن هــذه الشركــات لا تلتزم بمصالــح الصــحة العامــة
والرعايــة الاجتماعيــة، لــذا فهــي لا تأبــه في حــال تســبب حــرق الفحــم بكارثــة بيئيــة، أو أدى إلى انتشــار
الأمــراض علــى نطــاق واســع، أو ساعــد علــى حــدوث الخــراب الــزراعي، أو ســاهم في تــدهور المنــاطق

الحضرية في جميع أنحاء البلاد.

إذن ما تحاول الحكومة المصرية الترويج له من قضايا وهمية مثل قضية الديون ونقص الطاقة، هي
حجج واهية لتبرير ارتفاع أسعار الوقود وتخفيض الدعم عن الطاقة، كون هذه النتائج ترتبط مباشرة

مع الشروط التعاقدية التي تربط مصر مع شركات الطاقة الأجنبية.



بشكل عام، عندما تحصل ثورة في الدول، يتم إيقاف جميع العقود والاتفاقات التي أبرمها النظام
السابق الفاسد مؤقتًا حتى تتم مراجعتها، كما يتم إلغاء الديون المستحقة الناجمة عن إدارة النظام
المخلــوع، أو علــى الأقــل يتــم التــدقيق بهــا قبــل وفائهــا، ولكــن للأســف فــإن هــذا لم يحــدث في مصر،
فحكومة مرسي لم تتخذ أي إجراء إطلاقًا بخصوص هذه القضايا، كما أنه من الواضح عدم اتخاذ أي
إجـراء أيضًـا في ظـل حكـم السـيسي، وذلـك علـى الرغـم مـن أن العقـود المبرمـة مـع الشركـات الضخمـة
يتـــش بتروليـــوم) وغيرهـــا، والـــتي تقـــدر مقـــدراتها مثـــل شركـــة أبـــاتشي وشركـــة شـــل وشركـــة بي بي (بر
الاقتصادية مجتمعة حوالي  ضعف الناتج المحلي الإجمالي لمصر، تشكلّ ضررًا فادحًا على مصالح

الشعب المصري، وتعمل على تقويض السيادة الاقتصادية المصرية.

إن اتفاقيات الامتياز التنقيبية التي تو الطاقة الناتجة بواقع النصف بالنصف ما بين الحكومات
والشركات، هي بالواقع اتفاقات قياسية، لذا فإنه لا يتم تدقيقها وتمحيصها لمعرفة مدى تحقيقها

لمصالح الشعب، ومدة مطابقتها للقواعد الشرعية الإسلامية.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن النفط والغاز الطبيعي يندرجان تحت فئة الموارد الطبيعية الموجودة مسبقًا
ضمن الدولة، وبالتالي وحسب قواعد الشريعة الإسلامية، تعتبر هذه الموارد الطبيعية هي ممتلكات
عامة تابعة للشعب، وينبغي أن تُستخدَم لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه، وحقوق شركات الطاقة
الـتي تقـوم بـالتنقيب عـن النفـط يجـب أن تحسـب علـى غـرار الأجـرة الـتي تُعطـى للشخـص الـذي يتـم
التعاقد معه لحفر بئر حتى الوصول للماء، فالأخير حسب الشريعة الإسلامية له الحق في مبلغ ثابت
عن العمل الذي يؤديه، ولكن ليس له أي حق في الماء الذي يجده، ونجد ذات هذا الحكم في القرآن
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والحكم المستفاد من الآية الكريمة هو المكافأة بقيمة ثابتة لأي شخص يستطيع إيجاد صاع الملك،
حيـث لم يتـم تقـديم نصـف صـاع الملـك لمقـدّم الخدمـة، كمـا أن الشريعـة الغـراّء تحتـوي علـى ذات هـذا
الحكــم، حين وافــق الرســول محمد صلى الله عليه وسلم علــى مكــافأة أي شخــص يتمكــن مــن علاج مريــض يعــاني مــن
قرصــة ثعبــان بثلاثين رأسًــا مــن الأغنــام في حــال تمكّــن مــن علاج المســموم بتلاوة القــرآن عليــه، ومــرة
أخرى، يكون الحكم المستفاد من هذا الموقف هو وجوب المكافأة الثابتة لمقدم الخدمة، حيث لم يقدّم

الرجل المسموم نفسه باعتباره عبدًا لمن يشفيه من سم الثعبان.

في حال لم نعتبر أن موارد الطاقة هي عبارة عن موارد طبيعية وُضعت تحت تصرف البشرية من قبل
الخــالق، يمكننــا حينهــا تطــبيق الأحكــام الشرعيــة المتعلقــة بــاستزراع الأراضي، علمًــا بــأن تطــبيق هــذه
الأحكام على حالة شركات الطاقة التي تقوم باستخراج النفط والغاز لا يلقى سنده في الواقع، كون
النفط والغاز موجودان في الأرض (مثل المياه)، ولا تتم زراعتهما وحصادهما من قبل شركات الطاقة؛
لذلــك فــإن هــذه المســألة يجــب أن تُحكــم بالقيــاس، وهــذا يعــني قيــاس حالــة التنقيــب عــن النفــط
واستخراجه على حالة حفر بئر للمياه، وهنا نخ بحكم شرعي بناء على القياس يستوجب تطبيق
أحكـام عقـود الجعالـة علـى حالـة التنقيـب عـن النفـط والغـاز وإنتاجهمـا، وهـذه العقـود تـوجب تأديـة
مكافأة ثابتة مقابل الحصول على نتيجة محددة، في كل مرة لا يمكن فيها معرفة التفاصيل الدقيقة
حــول مقــدار العمــل الــذي ســيتطلبه الوصــول إلى النتيجــة، مثــل شفــاء الرجــل مــن الســم، أو تحديــد

مكان صاع الملك.



بناءً عليه، يجب أن تتم معاملة شركات الطاقة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي توجب دفع
مبلغ ثابت عن خدماتهم، بدلاً من تخصيصهم بحصة من موارد النفط والغاز التي يتم استخراجها،

كون هذه الموارد ليست من حقهم لأنها ملك للشعب.
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